
 
 

 
 

 حماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان 

 قانون - صادر في 1939/7/8

 أقر مجلس النواب 
 ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

 

 الباب الأول - قائمة جرد المناظر والمواقع الطبيعية
 

 

تفتح في وزارة الاقتصاد الوطني قائمة جرررد مررام للمنررامر والمواقرري الطتي يررة الترري يهررون فرري صرريانتها أو وقايتهررا   -1المادة  
 هان تالنمر إلى الفن أو التنميم المدني أو السياحة.مصلحة مامة سواء 

تطتق أحهام هذا القانون ملى جميي المنامر والمواقي الطتي ية أيا هان مالهها سواء هانررل للدولررة أو لجمامررال أو لطوائرر  أو 
لتها أو هيأتهررا الصررنامة لاوقا  أولأشخاص م نويين أو حقيقيين إلخ... وإنما تستثنى المنررامر والمواقرري الطتي يررة الترري اسررت م

/ل.ر. الصادر من المفوض السامي والمتضمن نمام الآثار القديمة, فإنها تتقى خاض ة لأحهام 166التشرية وأشار إليها القرار  
 هذا القرار.

ا أو وت د تمثاتة منامر ومواقي طتي ية, الأشجار وفئال الأشجار المنفردة التي يستصوب حفمها تالنمر إلررى ممرهررا أو جمالهرر 
 قيمتها التاريخية.

 
يدرج وزير الاقتصاد الوطني المنامر أو المواقرري الطتي يررة فرري قائمررة الجرررد ويتلرر  أدراجهررا فرري القائمررة تالطريقررة   -2المادة  

الإدارية إلى الملاك ذوي الشأن, ثم يذهر ادراجها مجاناً في السجل ال قاري ملى الورقة المختصة تال قار في القسررم المحفرروم 
 القيود والشروط المختصة تحق التصر . لذهر
 

ان القيد في قائمة الجرد يوجب ملى المالك أن لا يتاشر في أرضه ولا يدع أحدا يتاشر اجررراء أي تيييررر فرري ال قررار  -3المادة  
 المقيد أو في جزء من هذا ال قار ولا أحداث أي تناء ملى الخصوص وتوجه الاجمال يوجب مليه الامتناع من هررل ممررل مررن
شأنه أن ييير الهيئة ال امة للمنررامر أو المواقرري الطتي يررة أو يفسررد أو يررنقص أهميتهررا تررالنمر إلررى السررياحة, همررا يوجررب مليرره 
الامتناع من قطي أية شجرة أو تشذيتها قتل ان يتل  قصده إلى وزير الاقتصاد الوطني ويوضح له التيييرررال أو الأممررال الترري 

 ترخيص اللازم.ينوي اجراءها ويحصل منه ملى ال
ليرررة لتنانيررة مرري الاحتفررام ترردمول ال طررل والضرررر الترري  1000إلى  25وهل من يخال  أحهام هذه المادة ي اقب تيرامة من 

 تمهن اقامتها.
 

تنمر الإدارة في مشاريي التيييرال التي ي رضها المالك مليها, فإذا هانررل هررذه المشرراريي تضررر تررالنمر أو الموقرري   -4المادة  
تناقش الإدارة المالك مناقشة حتية لحمله ملى ت ديلها فإذا تم الاتفاق تسلم إليه الترخيص المنصرروص مليرره فرري المررادة   الطتي ي
 الساتقة

اما إذا هان الاتفاق غير مستطاع فإن الادارة لا يمهنها الامتراض ملى اجراء الأشيال إلا تاجرائها م املة التصني  همررا هرري 
هذا القانون. ويلزمها حينئذ ان تتل  إلى الملاك المشروع في الم املة المذهورة. أما إذا رخصررل فرري  متينة في التاب الثاني من

 اجراء الأشيال فيلزمها ان تراقب اجراءها لتتأهد انها تمل وفاقاً للترخيص الذي أمطته.
 
 

لاقتصرراد الرروطني فرري خررلال خمسررة هل تفري  من مقار مدرج في قائمة الجرد يجب أن يتليه المتفرررإ إلررى وزارة ا  -5المادة  
 ليرة لتنانية. 200مشر يوماً من تاريخه, وهل من يخال  أحهام هذه المادة يستهد  لدفي غرامة من مشر ليرال إلى 

 



 
 

 
 

 الباب الثاني - في تصنيف المناظر والمواقع الطبيعية
 

 

ه رئيس الجمهورية تنرراء ملررى اقترررا  وزيررر تصن  المنامر والمواقي الطتي ية المشار إليها تمقتضى مرسوم يصدر  -6المادة  
الاقتصاد الوطني ت د استطلاع رأي لجنة المنامر والمواقي الطتي ية التي تتأل  تمقتضررى مرسرروم مررن ثلاثررة مررومفين وثلاثررة 

 أشخاص من ذوي الأهلية خارجين من الإدارة.
 

رال التي تقتضي الضرورة تتصنيفها ل زل موقي يمهن ان تصن  همواقي طتي ية أو منامر جميي الأراضي أو ال قا  -7المادة  
 طتي ي أو منمر أو لاخلاء جوانتهما.

 
يمهن فرض حقوق ارتفاقية قانونية في ستيل المصلحة ال امة ملى هل مقار أو أرض يهونان ملى مقرتررة أو مرررأل   -8المادة  

 من موقي طتي ي أو منمر تقصد المحافمة ملى صفته الفنية أو الجذاتة للسيا .
 

منذ اليوم الذي تتل  فيه دوائر الاقتصاد الوطني اقترا  التصررني  إلررى المررلاك تطتررق حتمررايًجميي مفاميررل التصررني    -9المادة  
 ملى ال قار المقصود, ويه  من تطتيقها إذا لم يصدر قرار التصني  في خلال ستة أشهر من تاريخ التتلي .

 
 قتر  تصنيفه إلا ت د استشارة وزير الاقتصاد الوطني.لا يجوز استملاك أي مقار مصن  أو م  -10المادة 
 

لا يمهن أن يهتسب أحد تحهم مرور الزمن حقاً ما ملى موقي طتي ي أو منمر مصنفين إذا هان من شأن هذا الحررق   -11المادة  
ي طتي رري أو أن ييير صفتهما أو يتدل هيئة الأمهنة ولا يمهن أن يقرر تموجب اتفرراق أي حررق مررن حقرروق الارتفرراق ملررى موقرر 

 منمر مصن  إلا تموافقة وزير الاقتصاد الوطني.
 ولا تطتق حقوق الارتفاق القانونية ملى ال قارال المصنفة إذا هان ينجم تل  من ذلك.

ويجب أن ت رض أيضاً ملى وزير الاقتصاد الوطني للحصول ملى موافقته جميي مشاريي الأشيال الهترل أيا هرران نومهررا إذا 
 لموقي أو تالمنمر المصن  هله أو ت ضه.هان لها صلة تا

 
في نطاق الأرض المصنفة همنمر أو هموقي طتي ي لا يجرروز اجررراء أي ممررل مررن أممررال التحديررد أو الترررميم أو   -12المادة  

 التناء أو الري أو ترهيز أممدة م دة لوضي اسلاك تتلقررى قرروة مررا ولا إنشرراء أيررة مقترررة أو مسررتودع للانقرراض أو للاقررذار,يولا
وضي اغراس ولا أحداث حفر ولا قطي أية شجرة أو قل ها, وملى الجملة لا يجوز احداث أي تييير في هيئة المنمر أو الموقي 

 الطتي ي إلا ت د الحصول ملى ترخيص من دوائر الاقتصاد الوطني.
لاحتفام تدمول ال طل والضرررر ليرة لتنانية مي ا  1000إلى    25هل مخالفة لأحهام هذه المادة ي اقب مرتهتها تدفي غرامة من  

 التي تجوز اقامتها.
 

في اقترا  التصني  وفي المرسوم الذي يصدره رئيس الدولة ت ررين لهررل حالررة خاصررة تالترردقيق حرردود المنمررر أو   -13المادة  
ذه الحقرروق الموقي الطتي ي الذي يراد تصنيفه وتتين مند الاقتضاء حقوق الارتفاق الخاصة المفروضة لحمايتهررا ولا تسررتلزم هرر 

 دفي ت ويضال.
 

اما الأضرار التي يمهن ان تصيب ملاك ال قارال المصنفة من جراء تصنيفها فلا ت طي منها الحهومة ت ويضال   -14المادة  
إلا للأفراد أو الأشخاص الم نويين ذوي الحق الخاص, ملى انها لا تدفي ت ويضال إلى الجمامال ال امة من تصني  المتاني 

 .التي تملهها
 

 

 



 
 

 
 

ان الملاك وأصحاب الحقوق ال ينية الذين ي تترون أنفسهم مضرورين تستب التصني  يمهنهم أن يطلتوا من وزير   -15المادة  
 الاقتصاد  الوطني مقد لجنة مؤلفة من:

 ممثل للدوائر الاقتصادية الوطنية.
 
 وممثل للداخلية. 
 وممثل للدوائر الزرامية. 
 وممثل للدوائر ال قارية. 
 مثل للدوائر المالية.وم 
 

وهذه اللجنة ت ين مند الاقتضاء متلرر  الت ررويض المقاتررل للضرررر الحررالي والمررادي الررذي أصرراب متاشرررة المررلاك أو أصررحاب 
 الحقوق ال ينية من جراء التصني .

خ تتلي  قرار اللجنررة, وإذا لم يقتلوا قرار اللجنة, فيحق لهم مندئذ أن يرف وا دمواهم إلى محهمة المنطقة في مهلة شهر من تاري
 ويهون حهمها قاتلايًلجميي طرق المراج ة.

 
يجب أن يقدم أصحاب الاملاك طلب مقد اللجنة في خلال شهرين من تاريخ تتلييهم مرسوم التصررني  ويررذهر فرري   -16المادة  

 هذا التتلي  حق المالك في حق الت ويض مند الاقتضاء.
 

 ل ال قاري ملى الصحيفة المختصة تال قار.يذهر التصني  مجاناً في السج  -17المادة 
 
 ان مفاميل التصني  تتتي ال قار أية هانل الأيدي التي ينتقل إليها.  -18لمادة ا

وهل تيي ل قار مصن  يجب أن يتليه التائي إلى الإدارة في خلال خمسة مشر يوماً من تاريخ التيي. وهل مخالفررة لأحهررام هررذه 
 ليرة لتنانية. 200يرة واحدة إلى المادة تستوجب أداء غرامة من ل

 
هل من يهدم أو يشوه أو يتل  من قصد منمراً أو موق اً طتي ياً مسجلاً أو مصنفاً أو لا يرامرري شررروط الترررخيص   -19المادة  

ليرة لتنانية مي الاحتفررام ترردمول ال طررل والضرررر   1000إلى    25المنصوص مليها في المادة الرات ة ي اقب تدفي غرامة من  
 ي تجوز اقامتها.الت
 

ان تيان المنامر والمواقي الطتي ية المدرجة في قائمة الجرد أو المصنفة يتل  ت ناية الإدارة إلررى المهاتررب ال قاريررة   -20المادة  
 ذال الشأن وهي ملزمة تان تتل  مضمونه إلى هل شخص يطلته تدون نفقة وتدون انتقال.

 

 

 الباب الثالث -  في إخراج المناظر والمواق ع الطبيعية من التصنيف
 

 

ان إخراج المنامر أو المواقي الطتي ية من التصني  سواء هان هلياً أو جزئياً يقرر تمقتضى مرسوم يصدره رئيس   -21المادة  
الجمهورية تناء ملى اقترا  وزير الاقتصاد الوطني ت د استطلاع رأي لجنة المنامر والمواقي الطتي ية المنصوص مليهررا فرري 

 السادسة من هذا القانون.المادة 
وهذا المرسوم يتل  إلى ذوي الشأن وترسل منه نسخة طتق الأصل إلى أمين السجل ال قاري في مد إلى الشطب أو ذهر ما يلزم 

 ملى صحيفة ال قار ال ينية.
 

 

 



 
 

 
 

 الباب الرابع - أحكام مالية
 

 

 ادال الخاصة المدرجة في ميزانية الدولة.تؤخذ النفقال الناشئة من تطتيق هذا القانون من الامتم  -22المادة 
 
 

 يدخل هايرادال في حساب خاص خارج من الميزانية يفتح في دفاتر الخزينة:  -23المادة 
 تدل ال طل والضرر الذي تحهم ته المحاهم للإدارة. -1 
صررى تهررا, والرردف ال الترري المخصصال التي تمنحها الدولة والتلديال والأوقا  والطوائرر  إلررخ, والهتررال والأمرروال المو  -2 

 يؤديها الأفراد أو الجمامال إلخ, ملى ستيل الاهتتاب لمصلحة الإدارة تقصد تخصيصها تحماية المنامر والمواقي الطتي ية.
 
 

تفتح امتمادال إضافية في الميزانية للقيام تنفقال تنفيذ هذا القانون ويهون فتحها تموجب قانون وتطريقة الأخذ مررن   -24المادة  
 ال  الحساب الخاص المنصوص مليه في المادة الساتقة.مت
وإذا لم ته  الامتمادال المفتوحة تموجب الفقرة الساتقة لتنفيذ أحهام هذا القانون فإنرره يصررار حينئررذ إلررى درج امتمررادال فرري  

 صلب الموازنة ال امة, ولا يجوز أخذ أي متل  من هذا الحساب لصرفه في ستيل آخر
 

 

 الباب الخامس -  في تطبيق هذا القانون 
 

 

 

يقوم تاثتال مخالفال هذا القانون جميي الضاتطة القضائية وال ادية والمسامدة وممال الدوائر الاقتصادية المحلفررين   -25المادة  
 وممال التلديال والاحراج وجميي أفراد القوة ال امة.

امة وإلررى دوائررر الاقتصرراد الرروطني ويسررتلزم ملاحقررة النياتررة وهل محضر يثتل مخالفة لأحهام هذا القانون يحال إلى النياتة ال 
 ال امة للمخال  متاشرة.

 

 

 
 1939تموز سنة  8تيرول في 

 الإمضاء: اميل اده 

 

 
 صدر من رئيس الجمهورية 
 رئيس مجلس الوزراء 
 الإمضاء: متد الله اليافي  

 

 وزير الاقتصاد الوطني
 الإمضاء: جترائيل ختاز

 


